
  يســـتحضر التبـــو تاريخهـــم بكثير 
أن  ويـــرون  والاعتـــزاز،  الفخـــر  مـــن 
بقاءهـــم علـــى خصوصياتهـــم الثقافية 
والحضارية هـــو الذي أعطاهـــم القدرة 
على الصمود في وجه التحولات الكثيرة 
التـــي عرفتهـــا ليبيا والمنطقة، لاســـيما 
في العهد الســـابق عندمـــا كانت الدولة 
تتبنـــى الهويـــة العربية بشـــكل مطلق 
وتتجاهل الهويات الإثنية ومنها الهوية 

التباوية.
ويعنـــي اســـم التبو باللغـــة المحلية 
”شـــعب الصخر“، وجاء أيضـــا في كتاب 

الأصل الواحد للغات العالم القديم لعالم 
المصريـــات النمســـاوي لِيـــو رَينيش، أن 
التسمية هي تحوير لكلمة ”تحِنو“، وهو 
اسم أطلقه المصريون القدماء على قبائل 

استوطنت غرب النيل.
والتبـــو الذيـــن ينتشـــرون فـــي ربع 
الصحـــراء الكبـــرى هم فـــي الأصل رعاة 
وبـــدو رحّـــل ينتقلـــون فـــي مســـاحات 
تواجدهـــم الممتـــدة من المثلـــث الليبي – 
المصري – الســـوداني إلى غربي النيجر، 
ويناهـــز عددهم الجملي المليوني نســـمة 
أغلبهـــم فـــي تشـــاد، ولا يتجـــاوز عـــدد 
الليبيين منهم 140 ألف نســـمة يتوزعون 
بين الكفرة شـــرقا وإقليم فزان ويتكلمون 

لغة محلية تدعى ”التوداقا“.
بتســـمية  أيضـــا  التبـــو  ويعـــرف 
”القرعان“ التي يقـــول الكاتب الإنجليزي 
إتش.جـــي فيشـــر إنها وردت فـــي أوائل 
القـــرن الثامـــن الميلادي، ويشـــير إلى أن 
”الخوارِزمـــي وهـــو يكتب علـــى الأرجح 
بين عامي 836 و847 م اســـتعمل تســـمية 
كُوران، وهي الَّتي تحوّلت في استعمالنا 
المعاصـــر إلى قُوران، وتشـــير الـــى تُبو 

الجنوب أو دازّا“.
كمـــا أورد هـــذه التســـمية الرحّالـــة 
الأندلسي الحســـن الوَزّان المشهور باسم 
ليـــون الأفريقي (1488 – 1554 م) وذلك في 
كتابـــه ”وصف أفريقيـــا“، حيث يقول في 
معـــرض حديثه عن الطرقات الصحراوية 
للقوافـــل ”وأســـوأ مـــن هذا خط الســـفر 
المفتـــوح حديثاً بين فاس والقاهرة مروراً 
بصحاري ليبيا، غير أن المسافرين يمرون 
في طريقهم هذه بالقرب من بحيرة عظيمة 

تعيش حولها شعوب ساوو وكُوران“.

دوردا شهاي

في العام 1889 اجتمع 42 شـــيخا من 
شيوخ قبائل التبو لوضع دستور خاص 
بشـــعبهم، وكان ذلك تحت إشراف الزعيم 
التاريخي السلطان شهاي بوغر المعروف 
لديهـــم باســـم دوردا شـــهاي، والذي كان 
يحمل رقم 14 بين ســـلاطين التبو، وتولى 
الحكـــم فـــي العـــام 1888 م ودامـــت مدة 
ســـلطنته وزعامته 50 عاما إلى أن توفي 
ســـنة 1938 م عن عمر ناهز 90 سنة وقبره 
لا يـــزال مـــزارا في منطقة بـــرداي بإقليم 

تيبستي شمال تشاد.
وكان شـــهاي متحدرا من أسرة أردي 
من فخـــذ التماغرة بقبيلـــة التيدا، وهي 
مكونـــة من بـــدو رحّل يســـكنون جنوب 
ليبيا وبالتحديد فـــي القطرون وتجرهي 
والمرزق وأوباري والكفرة وربيانة، وكذلك 
شمال تشاد بمنطقة تيبستي وفي النيجر 
بمنطقـــة الكوار ولهـــم لهجتهم الخاصة 

بهم تسمى التيداجا.
ويعود الفضل إلى شـــهاي في وضع 
القوانين العرفية التي لا تزال تحكم التبو 
إلى اليوم، وقد اســـتند فيهـــا إلى أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية والأعراف السائدة 
آنذاك، وهي أعراف متوارثة مســـتقاة من 
سنّة الحياة الطبيعية التي لا تختلف مع 
الشـــريعة، وجاءت ضمن دســـتور يسمّى 

”كوتوبا“ أو ”كوندودي“.
ويقـــول الباحـــث مينا تســـكدي ”إن 
دســـتور التبو عبـــارة موجزة تـــدلّ على 
صيغة مـــن صيغ العقـــد الاجتماعي كما 
أشـــار إليه الفلاسفة، ونســـميه في ثقافة 

التبو باسم كُتُما“.
ووفق معجـــم التبو لصاحبه عبدالله 
لبن ”لا تزال النسخة الأصلية من شريعة 
الكُوتوبا موجودة حتى هذا الوقت وهي 
في حراســـة أعيـــان التيـــدا“، حيث تتم 
المحافظة عليها لأنهـــا تمثّل ذخرا تراثيا 
مهمّـــا في تاريـــخ التبـــو الثقافي، وتمت 
ترجمتهـــا إلى اللغة الفرنســـية في العام 
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ويبـــدو واضحـــا أن مفـــردة كُتُبا أو 
كوتوبـــا متحدرة من اللغـــة العربية وقد 
يكون الســـلطان شـــهاي هو من أطلقها 
على دســـتور التبو كونه كان يتقن اللغة 

العربية.
وفي دراســـة بعنـــوان ”رموز وطنية 
من التبو“ بينّ مراجع السحاتي الباحث 
الأكاديمي فـــي تاريخ وثقافـــة التبو أن 
السلطان شهاي ساهم في إعداد وإصدار 
نظام وقانون عرفـــي للتبو وهذا النظام 
كان ولايزال بمثابة دستور خاص بالتبو 
وهو دســـتور وقانون محلي يحتكم إليه 
أفـــراد التبو فـــي القضايـــا الاجتماعية 

والاقتصادية وغيرها.
وذلك الدســـتور أو النظـــام الذي قام 
بتدوينه شهاي يطلق عليه التبو كوتوبا 
أو كتبا وهـــو يجمع القوانـــين العرفية 
التي يستند إليها التبو عند التحكيم في 

العديد من القضايا خاصة الاجتماعية.
ويمثـــل دســـتور التبـــو الأول مـــن 
نوعـــه الذي تم تدوينه فـــي أواخر القرن 
التاسع عشر ليكون أداة لحماية المجتمع 
التبـــاوي مـــن التشـــتت وتوحيده تحت 
مظلـــة القانـــون وتصويب مـــا كان مثار 
جدل في الســـابق وتوجيهه نحو توافق 
اجتماعي علـــى امتداد مناطق انتشـــار 
الإثنية من غرب النيل إلى شرق النيجر، 
مـــرورا بجنـــوب ليبيا وشـــمال تشـــاد 
وشمال غرب الســـودان، لاسيما في ظل 
ما يمتاز به الســـلطان شـــهاي من حكمة 
وكاريزمـــا ووجاهة وقـــدرة على القيادة 

لمدة 50 عاما.
وبحســـب الباحثـــين المتخصصـــين 
يجمع دســـتور التبو بين الأطـــر العامة 
التي تحـــدّد المســـؤوليات وبـــين المواد 
الإجـــراءات  تحـــدّد  التـــي  التفصيليـــة 
الواجـــب اتباعهـــا، أي أنـــه يجمع بين 
فهو  والإجرائية،  التنظيريـــة  الناحيتين 
ينتقـــل مـــن تحديـــد المســـؤوليات إلى 
تنظيـــم المعاملات الضروريـــة، وخاصّة 
ما يقتضي منهـــا إصدار أحكام قضائية 
محـــدّدة، كما في حالات فـــضّ المنازعات 
أو  الماديّـــة  والعقوبـــات  والقصـــاص 

المعنوية لمرتكبي الجرم.

نقلة حضارية

كان  أنثروبولوجيـــة  قـــراءة  وفـــق 
وضع دســـتور بمواد قانونية أو عرفية 
واضحة يعتبر نقلة حضارية مهمة جداً 
في مجتمـــع رعوي بســـيط مثل مجتمع 
التبو الصحـــراوي الذي ظهـــر فيه هذا 
النـــص اللافت للنظر مقارنـــةً بغيره من 
المجتمعات المحيطة به التي كانت تحتكم 

إلى أعراف وتقاليد شفوية.
وكان هدف السلطان شهاي باعتباره 
الأب الروحـــي للتبـــو ومؤســـس حركة 
التغيير والإصـــلاح الاجتماعي واضحا 
من خلال ســـن قوانين تستمد شرعيتها 
من المرجعية الدينية والعادات والأعراف 
التي تتماشـــى مع تقاليـــد قبائل التبو، 
حيـــث يحتكم إليـــه جميع التبـــو أينما 
وجـــدوا، الأمـــر الـــذي زاد مـــن الترابط 
الاجتماعـــي القوي بـــين أفـــراد القبيلة 
وأغلبيـــة القبائل الأخـــرى في الصحراء 
الكبـــرى تتقاضـــى وفـــق هـــذا القانون 

العرفي.

دســـتور  علـــى  الاعتمـــاد  ويتـــم 
”الكوندودي“ في مختلف مجالات الحياة 
والقضايـــا التي قـــد تعتـــرض الجماعة 
أو الأفـــراد كالحـــروب والقتل والســـرقة 

والزواج والطلاق والميراث غيرها.
وتقـــول مـــريم كوكنـــي مـــن مركـــز 
الدراســـات التباويـــة إنه ”مـــن الحالات 
النادرة جدا أن يتوجه شخص من قبائل 
التبـــو إلى مراكز الشـــرطة ليقـــدم بلاغا 
أو شـــكوى أو رفع قضية ضد أحد أبناء 
قومـــه، مهما كانت القضيـــة أو الخلاف، 
وســـبب ذلك يعود إلى نظامهم القضائي 
المحكم والمعمول بـــه إلى الآن، في حالات 
حصـــول جريمة أو أي خـــلاف بين أبناء 
التبو ســـيتوجه المتضرر فورا إلى لجنة 
القضاء لرفـــع قضية ضد الآخـــر، وعلى 
الفـــور يتخـــذ القضـــاء خطـــوات عملية 
أولها توجيه دعوة حضور إلى الشخص 
المدعى عليه، ويتـــم تحديد موعد لانعقاد 

جلسة بحضور الطرفين“.

وفـــي خطوة ثانية يطلب القاضي من 
الطرفين قبول التحكيم بينهما وتســـليم 
القضيـــة له وإقرار ذلـــك أمامه وبحضور 
شـــهود وبعض الأعيان، وبعـــد الموافقة 
من الطرفين تأتي الخطـــوة الثالثة حيث 
يطلب من المتظلم ســـرد قصته وحيثيات 
المشـــكلة، ويســـتمع الجميع إلى القضية 
دون مقاطعـــة من أي شـــخص كان، وفي 
أغلب القضايـــا يختار الطرفان من ينوب 
عـــن كل منهما لطـــرح القضيـــة، على أن 
الاختيـــار علـــى شـــخص بليـــغ ويعرف 
بنود دســـتور التبو جيـــدا، وهو بمثابة 
محـــام. وبالإضافة إلى ذلك عادة ما تكون 
الجلســـة علنيـــة، وتحســـم القضيـــة في 
جلسة واحدة، وقد تتمدد في حالة انتظار 
الشـــهود أو لضرورة الإيفاء بالمستحقات 

في الزمن المحدد.
وبعد تداول القضية والاســـتماع إلى 
كل الأطراف، تأتي مرحلة النطق بالحكم، 
علمـــا وأن القضايا الصعبـــة مثل القتل 
أو الشـــرف أو النصرة تأخذ وقتا أطول 
وإجـــراءات مرهقة إلى حين الوصول إلى 

لحظة النطق بالحكم.
وأما القضايـــا المالية كالاختلاس أو 
المشـــاجرات أو الخلافات الزوجية فإنها 
لا تأخـــذ أكثر من أســـبوع وقد تحســـم 
فـــي يـــوم واحـــد، واللافت فـــي الأمر أن 
هؤلاء القضـــاة لا يملكون قوة شـــرطية 
أو أشـــخاصا أقوياء ينفذون الحكم، لأن 
مـــا يلزم الطرفين هو احترام دســـتورهم 
ونظامهـــم القضائـــي، وبإمكان أي طرف 
اســـتئناف القضية فـــي حالة عدم رضاه 
بالحكـــم، وطريقـــة الاســـتئناف تتمثـــل 
في اســـتدعاء قاض آخـــر للنظر في حكم 
القاضي الأول، وبإمـــكان القاضي الآخر 
رفض القضية وتأييد حكم الأول أو قبول 

الاستئناف.

وتأخـــذ القضايـــا المعقـــدة كالثأر أو 
القتـــل العمـــد وقتـــا كافيا مـــن الدائرة 
القضائية لإصدار الحكم حيث قد يستمر 
النظر والتداول عدة أعوام وقد لا تنتهي 
القضية إلا بالقصـــاص من القاتل وذلك 
تطبيقا للمثل ”لا يغســـل الثأر إلا الدم“. 
وتعتبـــر قضية القتل عمـــداً من أصعب 
القضايـــا، لاســـيما عندما يتـــم التمثيل 
بجثـــة المقتول، أمـــا في حالـــة التوافق 
بـــين القاتل وأهـــل القتيـــل فتعتبر هذه 
مـــن أســـهل القضايا حكمـــاً لأن بنودها 
محـــدودة وواضحـــة. وغالباً مـــا يطلق 
التبو اســـما مســـتعارا على القاتل مثل 

”ارمي“ و“هلي“.
ولا يعقـــد الصلـــح في قضيـــة القتل 
عنـــد التبـــو إلا بعد إجـــراءات تمهيدية 
يكون الهدف منها التمهيد والاسترضاء، 
وتصريـــف  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 

الأحقاد وكف الأيدي المطالبة بالثأر.
وأول إجـــراء يتّخذ هو الاستشـــهاد 
بالأمثـــال القديمة والنصـــوص الدينية 
لتليـــين المواقـــف عند أهـــل القتيل وهي 
إجـــراءات بطيئة ومرهقـــة تأخذ أحياناً 
عدة ســـنوات حتى يتم الاتفاق على دفع 

الدية.
وفـــي حـــال عـــدم التمثيـــل بالجثة، 
فشـــروطها أن تدفع الدية المطلوبة كاملة 
من الإبل والأغنام، مـــع عدم الدخول في 
مشـــاحنات مع أهل القتيـــل من قبل أهل 
القاتـــل أو أحـــد أقاربـــه مـــن الدرجات 
ألا  القاتـــل  علـــى  ويشـــترط  المختلفـــة، 
يتـــزوج في العلن، أمـــا إذا تزوج القاتل 
قبل دفع الدية فيترتب على ذلك شـــروط 
أخـــرى منها دفع غرامـــات إضافية، كما 
يمنع من حضور المناســـبات الاجتماعية 
ومن الرد على أهل القتيل لأي ســـبب من 

الأسباب.
وتقول الحكمـــة التباويـــة ”إنك إذا 
وجـــدت مـــن يفصـــل فـــي قضيتـــك فقد 
انتصـــرت، وهـــذا لا يعني أنـــك لا تجد 
مـــن يتدخل، بل يجب أن ترضي نفســـك 
وتقنعهـــا أن القضاء هـــو الحل، وكذلك 
لا يعنـــي أنك ربحت القضيـــة كما تحب 
نفسك، بل ربحت لأن قضيتك وصلت إلى 

القضاء وبين يدي قضاة“.
ونظرا إلى الاعتزاز الكبير بدســـتور 
”كوندودي“ أصبح اسمه يطلق على عدد 
من المؤسســـات الاجتماعيـــة والثقافية، 
ومن ذلـــك قاعة ”كوندودي لتراث وثقافة 
التي افتتحها مركز الدراســـات  التبـــو“ 
التباوية في متحـــف ليبيا بقصر الخلد 
بطرابلس في الرابع من مارس الماضي.

وبحســـب عبداللـــه لبن مديـــر مركز 
الدراســـات التباويـــة، فإن هـــذه القاعة 
هـــي بـــذرة لمشـــروع ثقافي يهـــدف إلى 
وعاداتهـــم  التبـــو  بثقافـــة  التعريـــف 
القاعـــة  تزويـــد  وســـيتم  وتقاليدهـــم، 
ببعـــض المقتنيـــات التراثيـــة والمعدات 
التي يســـتخدمها التبـــو بالإضافة إلى 
الملابـــس التقليديـــة ومعروضـــات مـــن 
الحلـــي والأواني والمفروشـــات، ويعمل 
المركـــز على إنجـــاز شـــريط وثائقي عن 
التبو لتحقيق المزيد من التقارب بين كل 
مكونات الشعب الليبي من خلال التعرف 
علـــى الآخـــر واحترام ثقافتـــه وموروثه 
الاجتماعيـــة  مناســـباته  ومشـــاركته 

والثقافية.

{كوندودي} دستور التبو الذي لا يزال 

ينظم حياتهم
منظومة قانونية وضعية عابرة للحدود الجغرافية

التبو.. إثنية صامدة رغم التحولات

دستور التبو يمثل أداة 

لحماية المجتمع من 

التشتت وتوجيهه نحو 

توافق اجتماعي على امتداد 

مناطق انتشار الإثنية
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 أونيتشــا ( نيجيريــا) - تشــــير دراســــة 
جديــــدة إلــــى أن مــــا يقــــدر بنحــــو 3462 
مســــيحيا قتلوا في نيجيريا في أول 200 
يوم من عــــام 2021، أي ما يعادل مقتل 17 
مســــيحيا كل يــــوم في أكثــــر دول أفريقيا 

اكتظاظا بالسكان.
وقالت الدراسة التي أجرتها الجمعية 
الدولية للحريات المدنية وسيادة القانون 
في أونيتشــــا بشــــرق نيجيريــــا، إن الرقم 
يشمل 10 قساوسة قتلوا بين 1 يناير و18 

يوليو.
وارتفع عدد المســــيحيين العزل الذين 
قُتلــــوا من قبــــل الجهاديين الإســــلاميين 
فــــي  معهــــم  والمتعاونــــين  النيجيريــــين 
قــــوات الأمن خــــلال الـ200 يــــوم الماضية 
إلى مــــا لا يقل عن 3462 وهــــذا العدد أقل 
بـــــ68 حالــــة وفاة فقــــط مــــن إجمالي عدد 
القتلى المســــيحيين النيجيريــــين في عام 
2020، التــــي أعلنــــت عنها قائمــــة المراقبة 
العالميــــة للأبواب المفتوحة للمســــيحيين 

المضطهدين في حدود 3530 حالة وفاة.
وهــــذا الرقم هو ثاني أعلــــى رقم منذ 
عام 2014 عندما تم تسجيل أكثر من 5000 
حالة وفاة مسيحية على أيدي بوكو حرام 

ورعاة الفولاني.
وأشــــار التقرير إلــــى أن بوكو حرام، 
إحــــدى أكبــــر الجماعــــات الجهاديــــة في 
أفريقيا، كانت مسؤولة عن مقتل أكثر من 
4000 مسيحي في عام 2014. وتسبب رعاة 
الفولاني، الذين يشتبكون بشكل متكرر مع 
المزارعين المسيحيين على أراضي الرعي، 

في مقتل 1229 آخرين في ذلك العام.
ووجدت المنظمة أن 2200 مســــيحي قد 
اختطفوا بــــين 1 يناير و30 أبريل من هذا 
العام، مع اختطاف 780 آخرين بين 1 مايو 
و18 يوليو، أي ما مجموعه 3000 شــــخص 

تم اختطافهم منذ بداية عام 2020.
وقال المحققون إن ثلاثة على الأقل من 
بين كل 30 مســــيحيا مختطفا من المحتمل 

أن يكونوا قد لقوا حتفهم في الأسر.
وتمت إضافة حالات الوفاة الإضافية 
لـــــ150 شــــخصا لتمثيــــل مــــا أشــــار إليه 
الباحثــــون باســــم ”الأرقــــام المظلمة“، أي 
الوفيــــات التي حدثت ولكن لم يتم الإبلاغ 

عنها.
وأشــــار المحققون إلى أن حوالي 300 

كنيسة استهدفت منذ يناير 2021.
وأضافوا أن ولاية تارابا، الواقعة في 
شمال شرق نيجيريا، كانت المنطقة الأشد 
تضررا، حيــــث تعرضت 70 كنيســــة على 

الأقل للتهديد أو الهجوم.
وخلصت الدراسة إلى أنه من ”المحزن 
أن المســــؤولين عن الهجمات ضد  للغاية“ 
المســــيحيين اســــتمروا فــــي التهــــرب من 
العدالة، ممــــا خلق شــــعورا بالإفلات من 
العقاب وأدى إلى ارتكاب فظائع متكررة.

وبحسب المنظمة، فقد تخلت الحكومة 
النيجيرية عن الضحايا الناجين وعائلات 

ضحايا القتل.
وقــــال التقريــــر ”لقد تخبطــــت قوات 
الأمــــن في البــــلاد وتعرضــــت للخطر إلى 
درجــــة أنها بالــــكاد تتدخــــل عندما يكون 
معرضــــين  المســــتضعفون  المســــيحيون 
لخطر التهديــــدات أو الهجمات، لكنهم لم 

يظهــــروا إلا بعد هذه الهجمــــات لاعتقال 
وتأطير نفس الســــكان الذين تم تهديدهم 

أو مهاجمتهم“.
يعمــــل  الشــــمال  ”فــــي  وأضافــــت 
الجهاديــــون بحرية تحت غطــــاء وحماية 
قــــوات الأمن. الخطــــف والقتــــل والنهب 
والتدمير أو الحرق وتحويل المســــيحيين 
الأسرى وغير المحميين بالقوة إلى ديارهم 

ودورهم المقدسة للعبادة والتعلّم“.
وتتابع ”لكن قوات الأمن نفســــها ترد 
بفظاظة ووحشــــية بضــــراوة مطلقة ضد 
مســــيحيي الجنــــوب والشــــمال المتهمين 

بخرق القانون أو مخالفته“.
وفقــــا للتقريــــر، كان رعــــاة الفولاني 
مســــؤولين عــــن معظــــم عمليــــات القتل، 
حيــــث قتلوا ما يقدر بـ1909 مســــيحيا في 
أول 200 يــــوم من هذا العــــام تليهم بوكو 
حرام، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب 
أفريقيــــا وقطاع الطرق الذيــــن قتلوا معا 

1063 مسيحيا.

ويؤكــــد التقريــــر أيضــــا أن الجيــــش 
النيجيــــري، إلــــى جانب قوات الشــــرطة 
النيجيريــــة وفــــروع أخــــرى مــــن القوات 

المسلحة، تسببت في مقتل 490 مسيحيا.
ويضيف ”قطــــاع الطرق من الفولاني، 
الذين تشكلوا في الأصل في ولاية زامفارا 
الشمالية الغربية في عام 2011، مسؤولون 
بشكل مشــــترك عن أعمال الرعب الجارية 
في الأجزاء المســــيحية من جنوب كادونا 

والنيجر وولايات ناساراوا وكوجي“.
ووصفــــت مجموعة الأزمــــات الدولية 
وهــــي منظمة غيــــر حكوميــــة تبحث في 
النزاعات العنيفة في جميع أنحاء العالم، 
هذه الاشتباكات المتصاعدة بأنها ”أخطر 

تحدّ أمني لنيجيريا“.
وعرضــــت الخطــــوط العريضة للنزاع 
بين المزارعــــين والرعاة، قائلة ”ما كان في 
الماضــــي هجمات تلقائيــــة أصبح حملات 
أرض محروقــــة متعمدة، غالبــــا ما يأخذ 
فيهــــا الغــــزاة القــــرى على حين غــــرّة في 
الليل. اليوم، يشــــكل هذا النــــزاع تهديدا 
خطيرا لاستقرار البلاد ووحدتها، بحيث 
يودي بحياة المدنيين ســــتة أضعاف أكثر 

مما يتسبب به تمرد بوكو حرام“.
وفــــي ولاية كيبــــي، في شــــمال غرب 
نيجيريا، يستهدف قطاع الطرق المسلمون 
ويختطفــــون  ويقتلــــون  الفولانــــي  مــــن 
المســــيحيين والمســــلمين، زاعمين بحسب 
التقرير، أن ”مســــلمي الهوســــا الأصليين 

ليسوا مسلمين أنقياء“. 
كما يقوم قطاع الطــــرق أيضا بتنفيذ 
مــــا وصفتــــه المنظمة ”بهجمــــات جهادية 
ضــــد إخوانهــــم المســــلمين في  شرســــة“ 
ومناطق  وســــوكوتو  وكاتســــينا  زامفارا 

المسلمين في ولايات كادونا والنيجر.

الحكومة النيجيرية 

تتواطأ مع الجهاديين 

في قتل المسيحيين

 لا أحد يهتم لأمرنا  

3462
مسيحيا قتلوا في نيجيريا في 

أول 200 يوم من عام 2021 ما 

يعادل مقتل 17 كل يوم


